
  م١٩٩٦لسنة ) ٤(م والمنشور في العدد ١٩٩٦لسنة ) ١٥(عدل بالقرار بالقانون رقم  
  

  م بشأن أعمال الصرافة١٩٩٥لسنة  ١٩قرار جمھوري بالقانون رقم 
  
  : رئیس الجمھوریة  
  . بعد الاطلاع على دستور الجمھوریة الیمنیة -
  . م بشأن البنك المركزي١٩٩١لسنة ) ٢١(وعلى القانون رقم -
  . م بتشكیل الحكومة٩٤لسنة ) ١(وعلى القرار الجمھوري  رقم -
  . وبناءً على عرض رئیس مجلس الوزراء -
  .وبعد موافقة مجلس الوزراء -
  
  )قـرر(

  الفصل الأول
  التسمیة والتعاریف

  ). قانون تنظیم أعمال الصرافة ( یسمى ھذا القانون ) :  ١(مادة 
تالیة الواردة في القانون المعاني الموضحة أدناه مالم یقتض یكون للكلمات والعبارات ال): ٢(مادة 

  :سیاق النص معنى آخر أو دلت القرینة على خلاف ذلك 
  . الجمھوریة الیمنیة:   الیمن 

  . حكومة الجمھوریة الیمنیة:   الحكومة 
  . البنك المركزي الیمني:   البنـك 

  . محافظ البنك المركزي الیمني:   المحافظ 
  . التعامل بالعملات الأجنبیة:  لصرافـة أعمال ا

كل شخص طبیعي أو إعتباري رخص لھ بمزاولة أعمـال الصرافة وفق أحكام ھذا :  الصراف 
  . القانون

  . أیة عملة غیر العملة الیمنیة :  العملة الأجنبیة 
ة الیمنیة البنك التجـاري الذي رخص لھ بمزاولة الأعمال المصرفیة في الجمھوری:  البنك المرخص 

  . م١٩٩١لسنة ) ٣٦(وفقاً  لأحكام القانون رقم 
  . شخص طبیعي أو إعتباري:   شخص 

  الفصل الثاني
  القواعد العامة

  المنظمة لأعمال الصرافة
أي عمل من أعمال الصرافة في الیمن إلا بترخیص  لا یحق لأي شخص أن یتعاطى): ٣(مادة 

صادر من البنك وفقاً  لأحكام ھذا القانون ولا یتم تسجیل أي شركة صرافة في الیمن إلا بترخیص 
  . صادر من البنك

أ ـ   لا یجوز تسجیل أیة شركات لممارسة أعمال الصرافة لدى الجھات الرسمیة ) : ٤(مادة 
لمنشآت الفردیة إلا بعد الحصول على موافقة خطیة مبدئیة مسبقة من المختصة بتسجیل الشركات وا

  . البنك على تسجیلھا وعلى عقد تأسیسھا ونظامھا الأساسي بالنسبة لشركات الأموال
  ـ:ب ـ یستوفي البنك من الصراف المرخص لـھ الرسوم التالیة 

عند صدور  من رأسمال الصراف%) ١(رسم ترخیص مقطوع یدفع مرة واحـدة بنسبة   -١
  . قرار الترخیص



نصف في المائة من رأسمال الصراف یدفع عند تجدید %) ٠ر٥(رسم مستوفى بنسبة   -٢
  . الترخیص

عند إتمام الإجراءات الخاصة بتسجیل الشركة والسماح لھا بممارسة أعمالھا وفقاً  لأحكام  -ج
صرافة ویتم تسجیلھا في سجل القوانین النافذة ، یصدر البنك الترخیص النھائي لممارسة أعمال ال

  . خاص لدى البنك
یعلن البنك في جریدة یومیة واحدة على الأقل أسماء الجھات التي رخص لھا بمباشرة ): ٥(مادة 

أعمال الصرافة في الیمن وعناوین وأماكن مزاولتھا لنشاطھا بعد إستیفاء إجراءات تسجیلھا لدى كل 
  . من ھذا القانون) ٤(في المادة  من البنك والسلطات الرسمیة المشار إلیھا

أ ـ  یعمل بالترخیص الصادر بمقتضى ھذا القانون لمدة سنة وللبنك تجدیده بعد إنتھاء ) : ٦(مادة 
  . مدتھ في حالة عدم وجود مخالفات لأحكام ھذا القانون

یحق للبنك أن یصدر قرار بسحب أي ترخیص إذا لم تقم الشركات أو المنشآت الصادر لھا  -ب
  . ترخیص بالإلتزام بأحكام ھذا القانونال

  ـ :یجوز منح التراخیص لمزاولة أعمال الصرافة في الیمن للفئتین الآتیتین ): ٧(مادة 
وتشمل الشركات التضامنیة المؤسسة وفقاً  لأحكام القوانین الیمنیة النافذة على أن : أ ـ  الفئة الأولى 

عھا لیمنیین سواء  كانوا أشخاص طبیعیین أو تكن أسھم أو حصص الشركاء أسمیة ومملوكة جمی
  . إعتباریین

وتشمل المنشآت الفردیة أو الشركات التضامنیة المؤسسة وفقاً  للقوانین النافذة : ب ـ الفئة الثانیة 
  . ویمتلكھا یمنیون

یجب ألا یقل رأسمال الشركة أو المنشأة المدفوع  المرخص لھا بالصرافة عن عشرة ): ٨(مادة 
ریال وللبنك أن یعدل ھذا المبلغ في أي وقت وفقاً  للفئة وعدد الفروع والخدمات التي تقدمھا ملیون 

  . الشركة أو المنشأة ووفقاً  لظروف البلاد
أ ـ  یحدد الترخیص لشركات الفئة الأولى الأماكن المرخص لھا بمزاولة أعمال الصرافة ) : ٩(مادة 

  . فیھا وعناوینھا
آت الفئة الثانیة المقر المرخص لھا بمزاولة العمل فیھا ویحظر علیھا فتح ب ـ یحدد الترخیص لمنش

  . فروع
یحظر على الشركات التضامنیة فتح فرع أو فروع في غیر الأماكن المرخص لھا بمزاولة  -ج

العمل فیھا وإلا سوف یتعرض للعقوبات المنصوص علیھا في ھذا القانون ، كما لا یجوز نقل مقر 
  . وع المصرح بھا إلا بموافقة مكتوبة من البنكأو فرع من الفر

یحظر على الصراف أن یجمع تحت الأسم أو الشكل القانوني أو المقر الذي صرح لـھ ): ١٠(مادة 
بمباشرة العمل فیھ بمقتضى الترخیص الصادر لـھ بین أعمال الصرافة المسموح بھا وفقاً  لأحكام 

من شركات أو منشآت الفئة الأولى أو الثانیة أن تضع ھذا القانون وأي عمل آخر ، ولا یجوز لأي 
في نظامھا الأساسي أو العقد التأسیسي أي أغراض تتعارض مع أعمال الصرافة المصرح بھا 

  . بموجب أحكام ھذا القانون
على الصراف أن یودع قبل مباشرة أعمال الصرافة ودیعة نقدیة بنسبة من رأس المال ) : ١١(مادة 

یحددھا البنك من وقت إلى آخر لدى أي بنك تجاري مرخص لھ بأسم المرخص لھ ولأمر محافظ 
ة البنك وذلك ضمانا  لتقید الصراف بأحكام ھذا القانون والتعلیمات الصادرة بمقتضاه وتعامل معامل

  . الودائع في البنوك التجاریة
لا یجوز للصراف أن ینھي أعمالھ أو یتوقف عنھا إلا بموافقة مكتوبة من البنك ) : ١٢(مادة 

  . المركزي ویحدد البنك طریقة وشروط إنھاء العمل والتوقف عنھ



ر إذا تخلف الشخص الصادر لھ الترخیص عن مباشرة أعمال الصرافة خلال ثلاثة أشھ) : ١٣(مادة 
من تاریخ إبلاغھ بصدور الترخیص للبنك الحق في إلغاء الترخیص أو إمھالھ مدة لا تتجاوز ثلاثة 

أشھر من تاریخ إنتھاء المدة الأولى ویلغى نھائیا  الترخیص إذا لم یمارس أعمال الصرافة بعد 
  . إنتھاء مدة الإمھال

  
  الفصل الثالث

  أعمال الصرافة المسموح بھا
  ـ :ن یسمح للصراف القیام بالأعمال الآتیة للبنك أ): ١٤(مادة 

  . شراء أوراق النقد الأجنبي وبیعھا لحسابھ وتحت مسئولیتھ  -أ 
قبول التحویلات من الخارج وشراء وتحصیل وبیع الشیكات السیاحیة والمصرفیة الصادرة   -ب 

الة الشراء من البنوك العاملة بالیمن أو الخارج ولحسابھ وتحت مسئولیتھ ویتم التحصیل في ح
  . والتغطیة في حالة البیع عن طریق حساباتھم المفتوحة لدى البنوك المرخصة العاملة بالیمن

  . أیة أعمال أخرى یوافق علیھا البنك وبالشروط التي یقررھا  -ج 
تحدد أسعار بیع وشراء العملات الأجنبیة التي تتعامل بھا محلات الصرافة وفقاً  ): ١٥(مادة 

للأسعار التي تتعامل بھا البنوك التجاریة والتي تحدد وفقاً  لحالة السوق بالتشاور بین البنك والبنوك 
  . التجاریة

  الفصل الرابع
  الأعمال المحظورة

بأي عمل من أعمال البنوك المنصوص علیھا في القانون رقم  لا یجوز للصراف القیام): ١٦(مادة 
م بشأن البنوك بإستثناء ما سمح بھ ھذا القانون ، كما یحظر على الصراف أخذ ١٩٩١لسنة ) ٣٦(

  . مراكز في سوق الصرف الأجل الأجنبي أو تحمل أي إلتزامات عرضیة مشابھة
یة مباشرة أو غیر مباشرة من البنوك یجوز للصراف الحصول على تسھیلات ائتمان) : ١٧(مادة 

  . المحلیة أو الخارجیة بموافقة مسبقة مكتوبة من البنك
  :لا یجوز لأي من الشركاء في شركات الصرافة القیام بأي عمل من الأعمال الآتیة ) : ١٨(مادة 

  . سحب أیة مبالغ تتجاوز حصتھم من الأرباح السنویة الصافیة من الشركة  -أ 
  . ھ حسابات جاریة أو أمانات أو غیرھا من الحسابات لدى الشركةأن یكون ل  -ب 

لا یجوز لأي من الشركاء في شركات الصرافة أن یقترض من الشركة أو أن یقدم ): ١٩(مادة 
  . قرضا  لھا إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة مكتوبة من البنك 

لمشروعة بالعملات الأجنبیة بأي لا یجوز للصراف القیام بأعمال المضاربة غیر ا) : ٢٠(مادة 
طریقة أو وسیلة بما في ذلك إذاعة ودائع مختلفة أو ملفقة أو مزاعم كاذبة أو نشرھا أو تقدیم 

عروض لبیع تلك العملات أو شرائھا بصورة وفي ظروف من شأنھا إشاعة البلبلة في التعامل بھا 
  . أو تداولھا أو في رفع أسعارھا أو في تدنیھا

  مسالفصل الخا
  قواعد الإشراف والرقابة

یخضع الصراف لرقابة البنك في حدود ھذا القانون والإجراءات التي یقررھا وعلیھ أن ):  ٢١(مادة 
یلتزم بالنظام الإحصائي في ھذا الشأن مع تقدیم البیانات الدوریة عن مراكزه المالیة أو عن 

والشیكات السیاحیة والمصرفیة التي إجمالیات عملیات قبول الحوالات وشراء وبیع النقد الأجنبي 
  . تمت خلال الفترة المعد عنھا البیان

یجب أن تتوفر في شركات الفئة الأولى ومنشآت وشركات الفئة الثانیة المرخصة ) : ٢٢(مادة 
  :لمباشرة أعمال الصرافة الشروط الآتیة



الأدنى المقرر للفئة  أن لا یقل رأسمال الشركة أو المنشأة في أي وقت من الأوقات عن الحد  -أ 
  . التي رخصت من أجلھا

  . أن تحتفظ بسجلات محاسبیة منتظمة طبقا  لأحكام القوانین النافذة  -ب 
یحق للبنك أن یطلب من الصرافین المرخص لھم البیانات والسجلات والإحصائیات ): ٢٣(مادة 

  . ھذا القانونالتي یراھا في الوقت وبالشكل وعلى النحو الذي یحدده بما یحقق أھداف 
یحق للبنك أن یكلف موظفا  أو أكثر من موظفیھ للتفتیش على شركات الفئة الأولى ) : ٢٤(مادة 

ومنشآت والشركات الفئة الثانیة المرخصة عندما یرى ذلك ضروریا  وذلك للتأكد من إلتزامھا 
الدفاتر بأحكام ھذا القانون وعلى الصراف وجمیع موظفیھ أن یقدموا لموظفي البنك جمیع 

والحسابات والوثائق المطلوبة وأیة تسھیلات لازمة لإنجاز الفحص على الوجھ الأكمل ، وتعتبر 
جمیع المعلومات التي یطلع علیھا أي موظف في البنك خلال التفتیش سریة لإستخدام البنك ولا 

  . یجوز إفشائھا للغیر
عدم الإحتفاظ برصید تشغیل  أ ـ  على شركات ومنشآت الصرافة المرخصة مراعاة) : ٢٥(مادة 

من العملات الأجنبیة یجاوز ما یعادل رأس المال المدفوع والإحتیاطیات المكونة وعلى ھذه 
الشركات والمنشآت مراجعة مركز العملات الأجنبیة في حیازتھا عن القدر المسموح بھ وفقاً  لھذه 

س من كل أسبوع ، ویتعین المادة على أساس مركز حساباتھا في نھایة ساعات عمل یوم الخمی
التخلي عن الفائض على رصید التشغیل المسموح بھ أن وجد بالبیع بالسعر السائد في السوق في 
موعد أقصاه نھایة ساعات عمل یوم السبت التالي لتاریخ إعداد مركز حساباتھا المشار إلیھ في 

  . للبنك الفقرة السابقة من ھذه المادة وذلك إلى أي من البنوك التجاریة أو
ب ـ للبنك تحدید ساعات التعامل مع الجمھور للفترة الصباحیة أو المسائیة لشركات ومنشآت 
الصرافة المرخصة لجمیع أیام الأسبوع ، وأیضا  الأیام التي تعطل فیھا الأعیاد والمناسبات 

  . الرسمیة
  الفصل السادس

  العقـوبات
صلحة العامة أن یقرر وقف أعمال منشآت للمحافظ في الحالات التي تقتضیھا الم): ٢٦(مادة 

  . وشركات الصرافة أو وقف نشاط بعضھا للمدة التي یراھا مناسبة
إذا خالف الصراف أحكام ھذا القانون أو الأنظمة أو التعلیمات الصادرة بموجبھ وبدون ) : ٢٧(مادة 

من قانون ) ٥(حكام المادة الإخلال بالعقوبات الأشد في ھذا القانون أو أي قانون آخر یعاقب وفقاً  لأ
  . م١٩٩١لعام ) ٣٦(البنوك رقم 

یعاقب كل شخص یرتكب أي من الأفعال التالیة بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشھر ولا ) : ٢٨(مادة 
  :تزید عن ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف ریال أو بالعقوبتین معا  

  ) .٣٥،  ٣٠،  ١٦،  ١٥،  ١٤،  ١٠،  ٣(أ ـ  مخالفة أحكام المواد 
ب ـ یعاقب كل شخص یرتكب أي من الأفعال التالیة بالحبس مدة لا تقل عن شھر ولا تزید عن ستة 

،  ١٧،  ٩(أشھر أو بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف ریال أو بالعقوبتین معا مخالفة أحكام المواد 
٢٤،  ٢٣،  ٢١،  ١٩،  ١٨. (  

  . أعلاه) ٢٨(في حالة العود تضاعف العقوبة المنصوص علیھا في المادة ): ٢٩(مادة 
یجوز حسب تقدیر القاضي الحكم بعقوبة تكمیلیة إلى جانب العقوبات المحكوم بھا على ) : ٣٠(مادة 

  :أعلاه وتشمل العقوبات التكمیلیة أیا  من العقوبات الآتیة ) ٢٨(المخالف وفقاً  للمادة 
  . ق المحل نھائیا  أو بصورة مؤقتھإغلا -١
  . المصادرة -٢
  . رد الشيء إلى أصلھ -٣



لأغراض ھذا القانون بالإضافة إلى ما ورد في قانون الإجراءات الجزائیة یعتبر من ): ٣١(مادة 
رجال الضبط العاملین في الإدارة المختصة في البنك وفي كل الأحوال لا یجوز اتخاذ الإجراءات 

  . أیا  من المخالفین إلا بعد التشاور مع محافظ البنكالقضائیة ضد 
   

  الفصل السابع
  أحكام ختامیة

یصدر المحافظ اللائحة التنفیذیة والقرارات والتعلیمات المنفذة لھذا القانون وعلى جمیع ): ٣٢(مادة 
  . الجھات ذات العلاقة الإلتزام بذلك

  . یعمل بھذا القرار بالقانون من تاریخ صدوره وینشر في الجریدة الرسمیة) :  ٣٣(مادة 
  بصنعاء -صدر برئاسة الجمھوریة

  ھـ ١٤١٥/ ذو الحجة/ ٢٥: بتاریخ
  م١٩٩٥/ مایو/ ٢٥: الموافق

  
  د االله صالحعلي عب/عبد العزیز عبد الغني                                                         الفریق

  رئیس مجلس الوزراء                                                               رئیس الجمھوریة


